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 :ملخص

 الاقتصاديين من العديد إليها التي توصل  النتائج أهمية  على العديد من الدراسات النظرية و التطبيقية  تتفق

وكان من بين اهتمامات .  حافزا قويا ومهما على النمو الاقتصادي تعتبررة الخارجية  من أن تحرير التجا

 مجال التجارة في في هذا المجال هو محاولة تحديد أهم العوامل التي تعرقل قدرات الدولة الاقتصاديينهؤلاء 

ة إضافة إلى ما اصبح  غير الجمركيولبحث أن مستوى و هيكلة الحواجز الجمركية االدولية ، و تعتبر نتائج 

 تأثيرا كبيرا على النمو و الكفاءة تؤثر"  أو الحكومة الجيدة المؤسسات نوعية" يطلق عليه في الفترة الأخيرة 

 الأهمية أهم الحواجز حسب  و ترتيبتحديدو في هذا البحث سنحاول من خلال تحقيق ميداني  . الاقتصادية 

  ( الخارجية عن تسيير و تنظيم مجال التجارة الناتجةخارجية   تواجه عمليات التجارة الالتيو القيود  

 البري و البحري و النقل الموانئ و الجمارك ، عدم فعالية نشاط  مصالحالإجراءات الجمركية ، إجراءات 

 التأمين و التمويل ، ضعف ، المنافسة ، مراقبة المعايير و النوعية قوانينالجوي ، احتكار خدمات الموانئ ،  

و التي ترفع تكلفة الاستيراد و تخلق جوا ) الخ ...وعية خدمات الشحن و التعبئة و التفريغ ، نظام الحاويات ن

 الخارجية من جهة، و من جهة أخرى إثبات العلاقة الموجودة بين نوعية التجارةعاما غير ملائم أمام عمليات 

 بين نتائج  الموجودةالتأكيد على هذه العلاقة وكان من نتائج البحث .  و تحرير التجارة الخارجية المؤسسات

 و الكفاءة الاقتصادية و ضرورة تنويع الصادرات من اجل اندماج الجزائر في المؤسسات الحكومة و نوعية

 . الخارجية التجارة

 ،  الجمركية و الحواجز المؤسساتيةغيرالحكومة الجيدة ، السياسة التجارية ، التعريفات  :  المفتاحيةالكلمات

النمو ، تحرير التجارة ، الاقتصاد الجزائري
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: Abstract 

The Role and Contribution of International Trade to the Process of Industrialization 
and Growth has long been a Topic of Interest to Economists, and a Large Number of 
Studies Examined this Relationship Empirically.  
Most of these Invesigations Confirmed that International Trade Provides an Important 
Stimulus to Growth.  
As a result , Attention Shifted to the Identification of Factors that Constrained a 
Contry’s Capacity to Fully Engage in International Trade . Economists often argue 
that the Level and Structure of a Country’s Trade Barriers and the Quality of its 
Governance Policies have a Major Influence on its Economic Growth and 
Performance.                                                                                                                     
I intend to test the Influence of Non-tarrif and Istitutional Factors  and Governance 
Policies on Economic Performance using a Data from a Survey .                                   
Our Results show that Countries that adopted less Restrictives Governance and Trade 
Policies were more Successful Integrating with the World Economy and the Need in 
Algeria to Diversity Trade .                                                                                               
Keywords : Good Governance,Trade Policy,Non-tarrif and Institutional  
Barriers,Growth,Trade Liberalization,Algerian Economy
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   :مقدمة
 في عملية التصنيع و النمو الاقتصادي موضوعا للعديد من الدولية كان تحليل دور و مساهمة التجارة لقد     

و لقد أكدت أغلبية هذه .  عمليا العلاقة هذه إثبات وكان الاهتمام منصبا حول  ، الاقتصادية الدراسات

 للنمومن أن التجارة الدولية ستخلق حافزا قويا   ) Kravis )  1970 توصل إليها  يالدراسات الخلاصات الت

 الدولة في عملية دراتقكما أن هذه المحاولات اهتمت بتحديد أهم العوامل التي تحد من . الاقتصادي 

 من الحواجز الجمركية و غير الجمركية عاليإذ أن وجود مستوى . تحريرها و اندماجها في التجارة الدولية 

 سيخفض التجارة أدنى من مستواها الحقيقي، مما سيكون له الأخرىو مختلف العراقيل الإدارية و المؤسساتية 

وء تخصيص الموارد المتاحة عبر مختلف القطاعات  الاقتصادي و سالنموتأثير سلبي على مستوى 

 تقدم أن ماوخلاصة  .  من قدرة الدولة على مواجهة الاختلالات و الأزمات الاقتصادية يخفضالاقتصادية و 

 داخلية حواجزوجود  ) 2 عملية التصنيع و النمو الاقتصادي ، و  فيالتجارة لها دور كبير و إيجابي   ) 1:  

   .الخارجية الدولة من الاستفادة من مكاسب تحرير التجارة عالية جدا ستحرم

إدارة (  تنظيم و تسيير عمليات التجارة الخارجية إليها أن نوعية المؤسسات وخاصة تلك التي يوكل كما     

، السياسات الحكومية في مجال التجارة الخارجية يمكن أن ) الخ ... التامين ،الجمارك ، الميناء ، البنوك 

كما .  المناخ العام للأعمال و على قدرة الدولة في تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي علىر تؤث

 و المؤسساتية والمالية ومدى التحتيةيمكننا أن نضيف إلى ذلك الاستقرار الاقتصادي و السياسي ونوعية البنية 

ل هذه العوامل يمكن أن تؤثر على جاذبية ك.  الإعلام تكنولوجياكفاءتها ودرجة تنافسيتها ، و مستوى وسائل 

و بصفة عامة يمكن .  اجل تحقيق التصنيع و الاندماج السريع في الاقتصاد العالمي منالدولة للاستثمارات 

مستوى و طبيعة العراقيل و الحواجز  ) 1:  نحدد أهم العوامل التي تؤثر على التجارة و النمو فيما يلي أن

 مجال في التشريعات التجارية  والسياسات  ) 2.  من عمليات التصدير تحد التي الجمركية و غير الجمركية

 المقاولين المناخ العام للأعمال و قدرة  فيالسياسات الحكومية المحلية التي تؤثر  ) 3 . الخارجيةالتجارة 

ة مثل حجم خصائص الدول ) 4 ، أخيراو . على استغلال الفرص على مستوى الأسواق المحلية و الأجنبية 

   . )1(  الأولية ، الموقع و المناخ المواردالسوق ، وفرة 

 وضع حيز التطبيق لمجموعة من الإجراءات تسمح سنوات هذا الإطار ، تحاول الجزائر منذ عدة وفي     

 نحو اقتصاد السوق من أجل اندماج بطريقة تنافسية في تدفقات التجارة منظملها بالقيام بانتقال اقتصادي 

 و للتجارة على اتفاقيات الغات في جولة الاوروجواي الأخيرة ، إنشاء المنظمة العالمية فالتوقيع. خارجية ال

 على إعادة النظر في الجزائريةظهور العديد من الترتيبات الإقليمية على نطاق واسع أجبرت السلطات 

 العاجلة الضرورة إن.  ة مع الخارج  التجاريعلاقاتهااستراتيجية التنمية على المدى البعيد و خاصة تنظيم 

 ، فأغلبية الدول المنافسة و الشديدةللإصلاحات أملتها التغيرات التي يعرفها المحيط الدولي و المنافسة 

قامت منذ مدة بتبني مجموعة )  تونس و المغرب خاصة( الجيران الشركاء للجزائر داخل المغرب العربي 

  . لاقتصادياتها على مستوى تيارات التجارة الخارجية متزايدالمن الإصلاحات الموجهة للاندماج 

                                                           
 عمليا مدى أهمية هذه تثبت هناك العديد من الدراسات الحديثة حاولت أن -  ( 1 )

  :ي ترقية كفاءة الاقتصاد  العوالم ف
Sachs and Warner (1995) (1996)  
Barro and Sala-i-Martin (1991)(1992) 
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 بوضع حيز التطبيق لاستراتيجيات النمو التي المغرب منتصف الثمانينات قامت كل من تونس و فمنذ     

هاتين الدولتين التي اتبعت .  و تسهيل أيضا اندماجها في الاقتصاد العالمي لعلاقاتهاأدت إلى التحويل الكامل 

 اجل منذلك سياسات تنمية صناعية موجهة نحو تموين السوق المحلي قامت بمراجعة استراتيجياتها  قبل

 إزاء بعض السلع أو تبعيتهاترقية نشاطات التصدير من جهة ، و تنويع نسيجها الصناعي من اجل تخفيض 

  .   بعض القطاعات الإنتاجية من جهة أخرى 

الاحتفاظ بمعدل عالي :  تحد من عملية نمو الصادرات عميقةهيكلية  الجزائر لحد الآن اختلالات وتعرف     

كل هذه النقائص تجعل من .  الريعية ، ضعف القطاع الخاص الحديث السلوكياتللحماية ، بقاء أو هيمنة 

 من الناحية عجز الجزائرية ، تجارة اقل تنوعا ، مركزة نحو أوروبا ، اقل ديناميكية و ذات الخارجيةالتجارة 

  .لهيكلية ا

 لصادرات أو تابع خاضع يتميز بالازدواجية و  اقتصاد الاقتصاد الجزائري الذي يتميز بأنه إن     

  : المنتوجات البترولية و الغازية ويواجه نوعين من الاختلالات 

 أية الاقتصاد جهة ، يخضع توازن ميزان المدفوعات أساسا لثلاثة عوامل خارجية لا يمارس عليها فمن* 

  :ابة رق

  . الأسعار العالمية للمحروقاتتطور -

   ).بالدولارنسبة كبيرة من صفقات الاستيراد تتم  (  قيمة الدولار تغيرات -

  . معدلات الفائدة العالميةتطور -

 و الجزائرية صادرات المحروقات من إجمالي الصادرات ، لمستوى و هيكلة المديونية الخارجية لحجم ونظرا

 و سلع التجهيز المستوردة المصنعة الجزائرية للتموينات من المواد الأولية ، نصف التبعية الكبيرة للصناعة

 تمثل بالنسبة للاقتصاد الجزائري تحد من مجهودات المذكورةفان كل واحدة من هذه العوامل . من الخارج 

  . الملائمة و استرجاعه النمو الاقتصاديالظروفالإصلاح من اجل خلق 

الضغوطات .  المالية الداخلية الموارد التدخل للدولة محدودة بسبب محدودية   أخرى ، قدراتجهةومن *

 على النفقات العمومية و ضرورة توازن ميزانية الدولة ، و في إطار المديونيةالمتزايدة التي تمارسها خدمات 

 أن يجبلذي  الجباية على المحروقات ، مما يؤدي بالضرورة إلى مراجعة المكانة و الدور امواردانخفاض 

على )  الجمركية التعريفةو خاصة ( تلعبه آليات التسعير بصورة عامة و الجباية الداخلية و الخارجية 

 الموارد و النظام الإنتاجي بصفة تخصيصو لكن أيضا على .الإيرادات الجبائية للدولة ، من جهة أخرى 

  .عامة من جهة أخرى 

      

 الإسراع بالإصلاحات التي بدأت تدريجيا منذ  ضرورة الجزائرية  في هذا الإطار أدركت السلطاتو     

 الدولة عن احتكار أجل توفير شروط الدخول إلى التجارة الخارجية التي كانت في هذه الفترة من من  1987

 و الآليات التي تنظم و الميكانيزماتو العمل على تنويع الصادرات و تحسين . طريق المؤسسات العمومية 

  .مليات التجارة الخارجية تسير ع

  
  : العامة للسياسة التجارية في الجزائر الخصائص -1 

 أواخر الثمانينات نظما تجارية مـن أكثـر         حتى تبنت الجزائر على مدى الفترة من أوائل السبعينات          لقد     

. لفترة المـذكورة     المكون الأساسي لإستراتيجية التنمية خلال ا      الوارداتو شكلت سياسة إحلال     . النظم تقييدا   
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 و على نظام موسع و معقد من قيود الإستيراد و المعدلات المرتفعـة للتعريفـات ،                 السياساتوإعتمدت تلك   

 علـى الاسـتثمار و   المحليةالرقابة على النقد الأجنبي ، بالاضافة الى نظام واسع النطاق من سياسات الرقابة  

 قطاع عام كبير لتطبيق هذه السياسات الى جانب         تأسيس و تم    .الائتمان و الاسعار و التجارة ، و ما الى ذلك           

  . الإعتماد على الاحتكارات العامة

و شكل تحرير التجـارة المكـون    . التسعينات لم يتم البدء في تطبيق سياسات إصلاح موسعة إلا منذ أوائل      و

تعريفات ، و تبسيط نظام      الى درجة كبيرة و تخفيض ال      الكميةالأساسي لتلك الاصلاحات و تضمن حل القيود        

و في كل الاحوال ، تم تطبيـق        .  ، و قابلية تحويل الحسابات الجارية        التصديرالتعريفة ، و مخططات لدعم      

 تطبيـق كمـا تـم     .  إثر صعوبات كبيرة في ميزان المدفوعات و أساسا في أوقات الازمات             الإصلاحاتهذه  

 الإسـتثمار و    تحريـر فيها النظام الضـريبي ، و       إصلاحات أخرى بدرجات متفاوتة في مجالات أخرى بما         

و يمكننا تقسيم .  و إصلاح المؤسسات العامة  ،الإئتمان المحليين ، و النظام المالي ، و تحرير التجارة المحلية            

 : مراحل ثلاثةالسياسة التجارية في الجزائر الى 

  

   :1973 - 1963 مراقبة الدولة للتجارة الخارجية  مرحلة -1-1
 و الإداري الذي كان يسير عمليات التجارة الخارجيـة فـي مرحلـة السـتينات و                 القانوني النظام   يتميز     

(  الإشراف الكلي للدولة     و في الجزائر ، بالاهتمام الكبير بكيفية إخضاع هذه العمليات تحت المراقبة             السبعينات

 مسـتوحاة مـن روح      الوارداترات و   هذه المرحلة الأولى لتدخل السلطات العمومية على مستوى الصاد        .  )2

و من خلال هذه التجربة ، نشير إلـى أن           .  )3( القوانين و النصوص السياسية المتبناة مباشرة بعد الاستقلال         

كان يرتكز على ثلاثة أهداف أساسية كـان        ) الإحتكار  (  تسيير التجارة الخارجية     طبيعةالتفكير حول نمط و     

 للتخطـيط و الإحتكـار      كأداة كأداة رقابة على المبادلات الخارجية ، الإحتكار         الإحتكار:  الواجب تحقيقها    من

  .كأداة عملية لتحقيق بعض الأهداف السياسية 

 خـلال  كمرحلة لتدخل الدولة في التجارة الخارجية تسييرا و تنظيما ، و ذلك من               المراقبة مرحلة   وتعتبر     

 للتجـارة  لاحتكار الدولة      الفعليارة الجملة ، و بهدف الوصول       تامين الفروع الرئيسية للتجارة الخارجية و تج      

  : ذلك بالاعتماد على والخارجية 

  .الرقابة الممارسة على الهيئات المتدخلة في التجارة الخارجية *

 و التعريفة الجمركية و تحديد حجم       الصرفالرقابة عن طريق اجراءات عمليات التجارة الخارجية كمراقبة         *

  .الواردات 

                                                           
 الجزائري بعد الاستقلال يتميز بالدور المهيكل و المهيمن الاقتصاد كان -  ( 2)

 من جهة ، و لكن أيضا كضابط عام لمجمل النشاطات إنتاجيللدولة كعون 
 لا تخرج عن هذا المنطق للتنمية و سيطرة الخارجيةارة الاقتصادية ، وكانت التج

 خلال القانون الذي وضع من 1978 في مباشرةالدولة على التجارة الخارجية تأكد 
 . للتجارة الخارجية الدولةمبدأ احتكار 

 التجارة الخارجية من تنظيم"  الدستور الجزائري تنص على أن من 19 المادة  ( 3 )
  " .القانون يحدد شروط ممارسة ومراقبة التجارة الخارجية  الدولة ، و اختصاص
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حيث اسـندت اليـه وظيفـة      ) ONACO(  الخارجية للتجارة الديوان الوطني   انشئ  1963 نهاية عام    ففي

و يعتبر هذا الديوان اول تجربـة       ) . الخ  ... السكر   ،القهوة  ( تموين السوق الوطنية خاصة بمواد الاستهلاك       

 انشـاء المهنيـة للشـراء       تـم   1964و في عام    .  التجارة الخارجية    علىمارست من خلالها الدولة رقابتها      

 : ( فـروع  5وتم تقسيم التجمعات الى  ) GPA  ) Groupement proféssionnels d’achat  باختصار

 الوظيفـة  و،  )  ، الحليب و مشتقاته ، الجلد ، و المنتوجـات الاخـرى   القطنالخشب و مشتقاته ، النسيج و    

ان العدد المحدود للتجمعات    . د ، ووضع برامج الواردات       الاستيرا بعملياتالاساسية لهذه التجمعات هي القيام      

 الى الـتحكم    اضافة سهل التحكم في حجم الواردات بالتاكد من احترام البرنامج العام للاستيراد             للشراءالمهنية  

  .الداخلي للدولة في قرارات هذه الاخيرة 

 سجل  و 1963 – 10 - 13 في   خالمؤر 144 - 62 مراقبة الصرف بموجب الامر      اجراء تم انشاء    كما     

 التحكم و المالية مع الخارج خاصة مبيعات و مشتريات العملة الصعبة الاجنبية و              النقديةهذا النظام التحولات    

 تهريـب رؤوس    ايقـاف في ميزان المدفوعات و حماية السوق الوطنية من التاثيرات الخارجية من جهـة و               

  . من جهة اخرى اسبوعيا سنتيم  مليار بمبلغ  الاموال المسجلة في تلك الفترة و المقدرة

  : هذه الفترة عرفت تعريفتين جمركيتينان نشير كذلك الى و     

 الاول بطبيعة البضاعة و الثـاني بالبلـد         يتعلق قد نصت على تصنيفين      و  1963التعريفة الجمركية لعام        *

  المائة في 10 ، المائة   في 3 ، المائة     في 0 (معدلات 5 على   التعريفةالمستورد او المصدر كما اشتملت هذه       

  :ووزعت على ثلاثة اقسام للسلع كما يلي )  المائة في 50 ، المائة   في 20 ،

  . المائة في   10 السلع التجهيزية و المواد الاولية   -

  . المائة  في  20 - المائة    في 5 السلع نصف المصنعة -

  . المائة في 15 - المائة   في  18 السلع النهائية -

 تفضـيليا لصـالح     نظاما 1963 على اساس الدول فقد اعتبر النظام التعريفي لعام            التصنيف ناحية   ومن     

  . العموم علىفرنسا على الخصوص و دول المجموعة الاوروبية 

  : وجهت بعض الانتقادات لهذا النظام التعريفي منها وقد

  .ت الاقتصادية تطور شامل للتنمية في اطار العلاقاغياب -

  . للاسعار المنخفضة و المنافسةالمعدلة الحقوق الجمركية ضعف  -

  . في مجال المبادلات لفرنساالتبعية تعريفي يتعارض و التوزيع الجغرافي للمبادلات و يؤكد تميز -

 -   02 - 02 في   المؤرخ 35 - 68فنظرا للسلبيات السابقة جاء الامر رقم         : 1968النظام التعريفي لعام    *

  : التالية الاهداف تعريفة جمركية جديدة وراميا الى تحقيق حاملا 1968

  . من استيراد المواد المعتبرة كمواد ثانويةالحد -

 المطبقة على المواد الغير     بالتخفيضات استراتيجية التنمية القائمة على عملية احلال الواردات         مراعاة -

  .محولة لمساعدة الصناعات الناشئة 

 الاخرى نشير الى تحديد حجم الواردات عن طريق نظام الحصـص الـذي              التجاريةلادوات   بين ا  ومن     

 لقـد و  .  حصة معينة من السلع سواء لتصديرها أو استيرادها خلال فترة زمنيـة معينـة                تحدديحعل الدولة   

 ائـر الجز لقد اتبع نظام الحصص على الواردات فـي          و 1931استخدم هذا النظام كاسلوب للحماية منذ عام        

 اسـند للـوزارة المكلفـة بالتجـارة     حيـث  1963  - 05  -  16 في المؤرخ  188 - 63بموجب الامر    
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 تطبيقها عن طريق سندات الاستيراد ، و هو اجراء اجباري عند كل           واختصاص اعداد سياسة نظام الحصص      

  .النظامعملية خاضعة لهذا 

ات بهدف التحكم في التوازن التجاري و ذلك بتحديـد           كاداة لتخطيط وبرمجة الوادر    النظام قد جاء هذا     و     

  . و الاقتصار على الضروري منها الوادرات

 التجارة الخارجية في هذه الفترة لم تستطع ان تعـالج الاخـتلالات فـي مجـال                 على آليات الرقابة    ان     

هذا ما أدى بالدولـة     . رجية   و هيئات التجارة الخا    المختلفة و التعارض ما بين القطاعات الانتاجية          الاستيراد

  . الفعلي للتجارة الخارجية الاحتكارالى تطبيق 
  
   : )1990 -  1973( احتكار التجارة الخارجية مرحلة -2-2

 الدولة تمارس الرقابة على التجارة الخارجية عن طريق تدخلها الفعلي و الكلي             اصبحت هذه المرحلة    في     

 من تاميم الاستيراد و     انطلاقااية الاقتصاد الوطني من المنافسة الاجنبية        للتجارة الخارجية قصد حم    باحتكارها

و لقد تمثت هذه التعديلات في      .  ادخال تعديلات عليها     واحكام الرقابة الصارمة عليها ، و ذلك بتنظيم التجارة          

  :المجالات التالية  

لاقتصاد الوطني مرحلـة جديـدة      شهد ا   ) 1973– 1970(فبي مجيئ المخطط الرباعي     : تأميم الاستيراد   *

 التأميمات التي مست بدورها مجال التجارة الخارجيـة ، حيـث شـهدت هـذه الفتـرة حـل                    بحركةتميزت  

 الحل بعد البعد بين اعضائها مـن جهـة ، و مطالبـة              هذاو قد جاء     ) GPA(  المهنية للشراء    المجموعات

هذه الفترة اصبحت المؤسسات الاشتراكية تشرف      وخلال  .  من جهة ثانية     الاحتكارالمؤسسات الحكومية سلطة    

 و شـركة    الميكانيك مجال   في SONACOME التجارة الخارجية ، فنجد مثلا شركة        من المائة   في 80على  

SNMC المؤسسات الحكومية جاء هدفها للـتحكم اكثـر فـي           هيمنةان توسيع   .الخ  ... مجال مواد البناء     في 

كغياب برامج محددة للاستيراد من طرف المؤسسات و سوء         : لمشاكل   ا بعضالتدفقات التجارية الا انه طرح      

 شـامل حيث دفعت هذه السلبيات الى اتباع نظام جديد يقوم على نظام            .  الخدمات المقدمة    ونوعية المنتوجات   

   :بمراعاةللاستيراد عمم نظام الحصص و شكل ضمنيا ميزانية شاملة بالعملات الصعبة تمنح 

   ...).الاجنبيةمثل ايرادات الصادرات ، مداخيل القروض (  المسبقة المداخيل-

   . ).القروضدفع مسبق عند الاستيراد ، دفع الفوائد و سداد (  متوقعة نفقات-

  . المؤسسات طرف الاقتراض على المدى القصير و المتوسط المتفاوض عليها من برامج-

عتبر هذا الاجراء من الوسائل المتعـددة لبسـط         ي ) : AGI( نظام الرخص الشاملة او الاجمالية للاستيراد       *

و  ) PGI(  التجارة الخارجية، و يتمثل في تطبيق فعلي لنظام التصريح الكلي للاسـتيراد              علىاحتكار الدولة   

 ذلك بمـنحهم رخصـا      و 1974  جانفي  12 في  المؤرخ 12 - 74 فقا للمرسوم    وهذا ابتداءا من فبراير       

 الرخصة سنويا من طرف الدولة للمؤسسات العموميـة         هذه، و تمنح    ) لاستيراد  رخصة اجمالية ل  ( للاستيراد  

ان كـل مـن     .  الاحتياجات غير المغطاة من ميزانية العملة الصـعبة        بعضاو المتعاملين الخواص لمواجهة     

على  ووضعت و الرخص الاجمالية للاستيراد جاءت لتبرز الاهمية الاقتصادية للدولة           للاستيرادالبرنامج العام   

لكن رغم الرقابة    . الخاصةاساس برامج مدمجة الى مخطط التنمية على المدى المتوسط المؤسسات العامة و             

 سوء التنسيق بين المؤسسـات و الادارة        هناكالممارسة من طرف الجهاز المصرفي و ادارة الجمارك الا ان           
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كعـدم  :  ادى هذا النظام لعدة مشاكل       كما.  من جهة اخرى     للاستيرادمن جهة و مشاكل اعداد البرنامج العام        

  . ، و عجز الية التخطيط في تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية السلعانتظام في استيراد 

 مـن   الخـدمات  تصدير المنتوجـات و      ان  20 -  78 رقم القانون     منتشير المادة     : احتكار الصادرات   *

 هيئات الدولـة ملغيـة بـذلك        مناجنبية لا يتم الا مع هيئة       الاختصاص النهائي للدولة و اي عقد مع مؤسسة         

يـتم    ) PGE(  تم وضع برنامج عام للتصدير       الصددو في هذا    . المؤسسات الخاصة بالتصدير و الاستيراد      

   .العموميةتحقيقه بدفع رخصة سنوية تقدم للمؤسسات 

 ما توفر من الموارد و الامكانيات        خارج المحروقات بكل   صادراتها السلطات تنويع    حاولت  1980 بداية   مع

 الصادرات و كان الامر في اطار سياسـة   تحرير سياسة الاحتكار و     الغت  37- 91 المرسومالا انه بصدور    

  .  التحرير و استمرت لغاية اليوم نحوو توجيه للتجارة الخارجية بدات طريقها 

 مع الشروط الموضـوعية لعمـل و      التشريعات إلى غاية بداية الثمانينات ، كانت هناك محاولات لتكييف           و *

 بتخفيف و إعطاء أكثر مرونة لعملية تسيير و         الخاصةسير المؤسسات العمومية ، مع إتخاذ بعض الإجراءات         

 للقيـام بالعديـد مـن       حافزا 1986و كانت بداية الأزمة الاقتصادية لسنة       . مراقبة عمليات التجارة الخارجية     

  : الخارجية و مرت هذه العملية بعدة مراحل التجارة قطاع مبادرات الإصلاح و بخاصة في

 بالرخص الشاملة للاستيراد و للقانون رقـم        المتعلقة مرحلة لوضع حد للإجراءات      أول 1988-1986ما بين   -

 المسـتوردة ،    المـواد إقامة مخططات للتمويل حسـب        ( الخارجية باحتكار الدولة للتجارة     الخاص  78-02

  ).ريين و مخططات التوزيع المتعاملين التجا

 بإحتكار الدولة للتجارة الخارجيـة و تعويضـه بالقـانون       المتعلق 78/02 القانون تبدأ المرحلة الثانية بإلغاء      -

لا يزال القطاع   (  المتعلق بممارسة الدولة لإحتكار التجارة الخارجية        و 1988 جويلية 19 يوم الصادر 88/29

  ). سياسة رخص الاستيراد مع إستحالة إعادة بيع المواد  في هذه المرحلة تحت سيطرةالخاص

 لم تطبق الامتيازات و لا قائمات الشروط ، لأن الاحتكارات بقيت سائدة من خلال               أنه أخيرا نشير إلى     و     

 كاداة وسـيطة    العمليةو تعتبر هذه    .  بالعملة الصعبة و ذلك في إطار برنامج عام للتجارة الخارجية            ميزانيات

 اخرى ، و لقد تم ادخـال هـذه   جهة خاصية الترخيص الاداري المسبق من جهة و سهولة تسييرها من          تحمل

 المتعلـق بشـروط برمجـة       و  1988 -  09 - 06 في   المؤرخ  167 - 88الاداة بموجب المرسوم رقم     

 امكانيـة   العمومية الاقتصـادية التـي لهـا    المؤسساتالمبادلات الخارجية ، فوضع هذه الميزانية هو لصالح         

و على هـذا    .  برامج التصدير و الاستيراد مع وسائل الدفع الخارجية          لتنسيقالاستيراد ، و هذا الاجراء جاء       

 الهـدف  أن نتحدث عن قطيعة كلية مع الإجراءات السابقة ، بل يبرز لنـا تنـاقض بـين                   نستطيعالأساس لا   

 الصعبة ورخـص    بالعملةوحة للميزانيات   المنشود ، و هو تنظيم الإقتصاد من خلال السوق و الحصص الممن           

، و لأول مـرة     ) ظهور بوادر القطيعة الحقيقية      ( 1990و لقد إستوجب الأمر الإنتظار حتى عام        . الاستيراد  

 للتجارة الخارجية ، و الحصص الرسمية للميزانيات الصعبة و إسـتبدل بمخطـط              العامتم وضع حد للبرنامج     

  .باشرة  تحت إشراف البنوك مخارجيتمويل 

   : تحرير التجارة الخارجيةمرحلة -3-2
ونظـرا  .  المتبنـاة    المركزيـة  على محدودية سياسـة      اكد  1986 في عام    البترول انخفاض اسعار    إن     

.  فعالة لتخصيص العملات الاجنبية      لميكانيزماتللصعوبات الخارجية اصبح من الصعب وضع حيز التطبيق         

 ممـا دفعـت     بالمائـة  50 انخفاض معدلات التبادل للجزائر بنسـبة          الىدت  كما ان الصدمة البترولية التي ا     
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 على مستوى الاسواق الاجنبية من اجل الاحتفاظ        القروضالسلطات الجزائرية الى الرفع الحساس من مستوى        

 على مستوى الاستيراد    الاختلالاتهذه   ) . للواردات الانخفاض الحساس      بسبب( بمستوى استهلاك العائلات    

 على التموين بالمدخلات و قطع الغيار ممـا ادى          قادرةقت صعوبات كبيرة للمؤسسات الوطنية التي لم تكن         خل

  . الصعبة للعملاتالى تشجيع نمو قوي لسوق موازي 

 تبني برنامج واسع من الاستقرار و اعادة التكييف الهيكلي الذي مس من بـين               على الوضعية حفزت    هذه     

  . الخارجية و طرق عمل سوق الصرف  نظام التجارةالقطاعات

 و لأول   ، 1990 قانون المالية التكميلي لعام      من 41 على التجارة الخارجية أقرته المادة       الانفتاح بداية   إن     

 الدولة للتجارة الخارجية أصبح إستيراد السلع لإعادة بيعها أمرا مسموح بـه           إحتكارمرة و منذ إقامة و تطبيق       

  . إلا أن هذا الإنفتاح كان له طابع تقييدي و جزئيينالتجاريللمتعاملين 

  - 13 في المؤرخ  73  - 91 التنفيذي رقم المرسوم تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى تميزت بصدور ثم     

 و الذي جاء بمبدأ تحرير التجارة الخارجية المتعلق بشروط التدخل في ميدان التجارة و 1991 - 02

و .  الخارجية كما يلغي شهادات الاستيراد و التصدير التجارةلغي ممارسة احتكار الخارجية بصفة فعلية لي

"  بالجملة تاجر"  أو خاصة، و كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس وظيفة عموميةاصبح بإمكان كل مؤسسة 

 وحيد وهو تسجيل المتعامل التجاري في السجل التجاري شرط تحت يقوم بعمليات التجارة الخارجية  أن

 كانت نوعية البضاعة المستوردة ، إلا فيما يخص المواد ذات الاستهلاك مهمابصفة بائع بالجملة ، و ذلك 

 و الوكلاءكما يمكن هذا المرسوم .  تبقى تتطلب تسجيلها ضمن قائمة شروط الإدارة التجارية التيالواسع 

 صدور التعليمة رقم معزامن إلا أن صدور هذا المرسوم ت. بائعي الجملة الحصول على هياكل التخزين

 تضبط شروط تمويل عمليات الاستيراد ، و التي التي و 1991 عن بنك الجزائر في أبريل الصادرة 91/03

 البحث عن تمويلات خارجية و بتحديد سقف لا يقل عن مليوني بغرضسوف تحد من حرية التدخل و ذلك 

 الوحيد للتجارة الخارجية التي أصبحت بدورها رهنا  أصبح النظام البنكي المنظمالأساسو على هذا . دينار 

و يمكننا أن نشير  . الخارجية تجارية مثل قبول حسم المعامل التجاري بالدينار ، و توفير التمويلات لمعايير

  :إلى أهم الخصائص التي تميز هذه المرحلة 

  . التجارية إلى النظام البنكيالإمتيازات نقل -

 التي تعتمد على استيراد مكثف لمواد منافسة للإنتاج الوطني و ذات            المضاربيةعمليات   تكاثر و تزايد عدد ال     -

  . و سريعواسعربح 

  . التمويل و مضرة بسير و عمل المؤسساتسهلة إستيراد مواد كاملة الاتجار ، -

  . للعام و الخاص بالإستيراد مهما كانت طبيعة الموادسمح سهولة الحصول على السجل التجاري -

 في إطار تنظيم عمليـات التجـارة        بقوة من خلال برنامج دعم إقتصاد السوق ، تم إقرار تدخل الدولة             و     

و من هنا ظهرت    . في هذا المجال و تحديد الأولويات      لإمتيازاتهاإسترجاع الإدارة   : الخارجية و هذا من خلال      

رجية و طرق تمويلها و تحتوي على        و الخاصة بالتجارة الخا    ، 1992 أوت 8 في   الصادرة 625التعليمة رقم   

 فـي   للعمـل و تحدد هذه التعليمة محورين أساسيين       .  الكبرى لطرق تسيير التجارة الخارجية       الخطوطبعض  

  :ميدان التجارة الخارجية 

   : مستوى النصوص التنظيميةفعلى*

  . للحصول على العملة الصعبةأولويات تعيين معايير واضحة و نظام -

  . وحماية الإنتاج الوطنياكبرلدفع الخارجي بدقة  إدارة وسائل ا-
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   : على مستوى المتعاملين التجاريينأما* 

  . اقل ما يمكنإلى تحديد النفقات بالعملة الصعبة -

  . الإقتصاد الجزائري ومنع كل إفراط في التخزين أو التبذيرعلى تشجيع كل معاملة لا تولد ديونا -

 الخارجية ، التجارة كبير على مستوى عمليات تأثير 1994 فيل الهيكلي  لقد كان لتطبيق برنامج التعديو -

  . الإبقاء على القوائم السلبية سواء في مجال الاستيراد أو التصدير مع 625حيث تم إلغاء التعليمة رقم 

 محاولات لتكييف الإجراءات الإدارية السابقة عدة أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات ظهرت ومن     

 ، ووضع إطار تنظيمي فعال و تحفيزي لتطوير وتنويع الخارجيةالتي كانت تخضع لها عمليات التجارة 

  :الصادرات على الخصوص

 التـأمين  و التي تقوم بعمليـات       ،" الوطنية لتأمين الصادرات   الشركة " الصادرات إنشاء هيئة لتأمين وضمان      -

  .ريةعلى الصادرات ضد كل المخاطر التجارية و غير التجا

 الخارجية التي تعمل على تطوير استراتيجية ترقية التجارة الخارجية ،           التجارة إنشاء الوكالة الوطنية لترقية      -

 التجاريـة و    المبـادلات  في تطبيق السياسة الوطنية في المبادلات التجارية ، تنشيط برامج تثمين             المساهمةو  

 ، رصد و تحليـل الأوضـاع        المحروقاترات خارج   ترقيتها و خاصة تلك الموجهة أساسا نحو تطوير الصاد        

 المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية و تـوفير         نفاذالهيكلية و الظرفية للأسواق العالمية بهدف تسهيل        

  . معلومات تجارية و بنوك معطياتشبكةالمعلومات من خلال إنشاء 

ان الإسـتثمارات ، الوكالـة الدوليـة لضـمان          المنظمة العربيـة لضـم     ( الدولية الإنضمام إلى الإتفاقيات     -

  ). بالإستثمارالخاصة المركز الدولي لحل الخلافات و النزاعات  والإستثمارات 

 الخارجية ، الأسواق الصندوق الوطني لدعم الصادرات الذي يقوم بتمويل الأعباء المتعلقة بدراسة إنشاء -

 نحو التصدير ، إعانات في الموجهةات و الخدمات إعلام المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتوج

 النقل الدولي و ترتيب السلع في الموانئ وتغطية تكلفةمجال المشاركة في المعارض المقامة في الخارج ، 

  .خسائر تغير أسعار الصرف

   : التجارية في الجزائرالحماية -2 
في العديد من الدول لم يحقق مستويات دول  الصادرات أداء التحاليل و المعطيات حتى الآن أن أوضحت     

 نقل معدومة من إجمالي الصادرات لم تمثل نسبة ضعيفة جدا إن مازالت  النفطيةأخرى و أن الصادرات غير 

 و هذه العوامل هي عوائق التجارة التي تأخذ شكل الصادراتو ربما لعبت عدة عوامل دورا في كبح أداء . 

 التي روجت السلع غير التجارية و الوارداتغير التعريفية ، و سياسات إحلال   القيودالحواجز التعريفية و 

 ، و سيادة المنشات العامة في قطاعات اقتصادية مختلفة التي ثبطت التنافسيةخلقت حوافز نحو الأنشطة غير 

 الشفافية و انعدام الخاص في الاقتصاد ، و ارتفاع تكلفة الأعمال بسبب تعقد البيئة التنظيمية و القطاعمشاركة 

  . اللاسلكية و الطاقة وشبكات البنية الأساسية المكلفة في مجالات النقل و الاتصالات السلكية 

فإلى جانب .  إجراء مقارنات فيما بين الدول و المناطق بالتالي من الصعب معايرة الحماية التجارية ، و و    

 تجعللى عدد من الحواجز غير التعريفية و الإدارية التي قد  الحماية الفعلية عادة عتعتمدمستويات التعريفة ، 

  :و يمكن جمع هذه الحواجز فيما يلي . نظام التجارة اكثر حماية مما قد يبدو 

 . قواعد المنشأ-
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 أي إجراء آخر مثل الرخص ، المنع أو ، كحصص الاستيراد ، حصص التصدير الإرادية  الكمية الحواجز -

  .الخ ...، الحواجز المالية 

 على عمليات الاستيراد ، كالإغراق ، الإيداع المسبق للاستيراد ، التكاليف الإضافية المطبقة الإجراءات -

  .الخ ... الحقوق الجمركية غير

 للصادرات تضم المشاركة الحكومية في المبادلات و السلوكيات غير التنافسية كالدعم أخرى هناك مجموعة -

 الأولوية للمؤسسات تعطيديد الواردات ، الإجراءات العمومية للشراء التي و للصناعات المحلية تحت ته

  . تعرقل المنافسة بطريقة   تكتب  التيالمحلية ، سياسات المنافسة  

  )SPS (   )4(  و الإجراءات الصحية    ) TBT( ، العراقيل التقنية على المبادلات الجمركية الإجراءات -

 تعتبركما ان التنظيمات الادارية و الفنية  .  المستوردة السلعبطريقة مخالفة على  خاصة عندما يتم تطبيقها و

 تتراوح بين الإرشادات التيو تشتمل على العديد من الممارسات .  تعرقل التجارة الدولية التيمن المعوقات  

ت السلامة ، إلى  الإرشادات الصحية و متطلباوالحكومية و التنظيمات المتعلقة بالمواصفات الصناعية  

و غالبا ما يكون الهدف المعلن .  المنتوجات و حتى المصطلحات لتحديد المتطلبات التقنية في العملية  الفروق

 رغم التجارية عن الهدف الحقيقي ، و هو الحد من حرية التجارة و التستر على الحماية مختلفالهذه التنظيمات 

  .ماعية و ما إلى ذلكأن الأسباب المعلنة قد تكون صحية أو اجت

 التي قد تكون قابلة للاعتراض تلك المتعلقة بوضع و التنظيمات الإدارية التي تضعها الدولة ومن     

بالإضافة إلى الإجراءات العديدة التي تتطلبها . الخ ... و كتابة المحتويات التعبئةالعلامات التجارية و طريقة 

 كان المقصود بها إذاكل هذه الإجراءات ، قد لا يعترض عليها إلا .  الجمارك عند إدخال بضائع أجنبية دوائر

  .التستر على الحماية التجارية خصوصا إذا طبقت بطريقة عشوائية 

 الفنية قد تشكل عقبة في وجه التجارة الدولية المصطلحات كذلك فان الفروق في المواصفات و و     

و هذه الفروق يجب أن تشجع الدول على اعتماد .  أنواعها  أحجام السلع ووكاختلاف الأوزان و المقاييس 

 الزائدة التكاليف لتسهيل التجارة تحقيقا لمصالح الجميع في المدى الطويل ، على الرغم من معياريةمقاييس 

  ) .  من استعمال أنظمة مختلفة بدلامثلا اعتماد النظام المتري في جميع دول العالم ( في المدى القصير 

 غير الآخر هي  بعضها أنها تطبق كشكل من أشكال الضبط ، بينما بحكم هذه العراقيل هي شكلية  ضبع     

 العموميون الذين يميزون بين المؤسسات المحلية و المؤسسات الأجنبية  الأعوانشكلية و تعود إلى سلوكيات 

.   

  

 نظم التجارة من نظام يصنف ) 5(  بناء مؤشرالممكن استنادا إلى متوسط مستوى التعريفات ، من و     

 فان نظام المؤشرووفقا لها  ). 5مؤشر يعادل ( إلى نظام تقييدي للغاية  ) 1مؤشر يعادل  ( للغايةمتحرر 

                                                           
تريد أن الدول تستعمل إذا  ) SPS( و  ) TBT(  لكل من  بالنسبة القاعدة إن -  ( 4 )

  . من اجل إقامة إجراءاتها التقنية و المعايير الوطنية الدوليةأمكن المعايير 
( 5 )

بالنظر   ) 1998   -آخرون شيرر و ( كما يلي ) I( قيم المؤشر احتسبت -    
 يتراوح t كان متوسط التعريفة إذا   I=  1 المؤشر  ) : t(إلى متوسط التعريفة 

  = t >  10   (  ، I < 15   (تحقق إذا I = 2،   ) t >  0 < 10 (10بين صفر و 
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 لتحرير التجارة ، فان متوسط الجارية مما يدل على انه بالرغم من الجهود 4التجارة يصنف تحت الرقم 

    ).1ظر الجدول رقم أن (  )6( معدلات التعريفة مازال مرتفعا 

 ، أولا ، لا تشير الزيادات في هذا المتوسط الحذر يجب تفسير متوسط مستويات التعريفة بقدر من و    

ثانيا ، يجب أيضا أن يستكمل تحليل نظم التعريفة بمقاييس . التجارة تحريربالضرورة إلى تحول السياسة عن 

 يزداد ، فان ،و لكن تشتتها ، المقاس بانحرافها المعياري  ، فإذا انخفض متوسط التعريفة التعريفاتلتشتت 

  .ذلك قد يشير إلى تغيرات لصالح الحماية الفعلية 

 غير سعرية ، و هي عادة حواجز غير تعريفية تأخذ في آليات الحماية التجارية أيضا من خلال وتمارس     

و نظرا لعدم وجود مقاييس شفافة من . جودة  ، و القيود الكمية أو معايير الالاستيرادالغالب شكل تراخيص 

 التعريفية المقاييس المؤشر الكلي لتقييد التجارة مختلف يجمع و.  معايرة هذه الحواجز غير التعريفية الصعب

و رغم أن قيم المؤشر تخضع ). 1998 (آخرونو غير التعريفية المستندة إلى الحسابات الواردة في شارر و 

و يصل . صي ، فإنها توفر مع ذلك دلالة مفيدة على درجة انفتاح نظام تجاري معين  الشخالتقديرلقدر من 

    ). 2أنظر الجدول رقم   ( 2مؤشر الحماية في الجزائر إلى 

 في ، 1992 الجمركية التي دخلت حيز التطبيق في جانفي الرزنامة إن الى فنشير بالنسبة للجزائر  اما     

 La nomenclature du système harmonisé de désignation et"سمى الوقت الذي تم فيه تبني ما ي

de codification des marchandises" الى التصنيف بستة ارقام ، رقم سابع يستعمل في اضافة تحتوي 

 الرزنامة أدت هذهو رقم ثامن موجه للاحتياجات الوطنية  )  المغرب العربي اتحاد( اطار العلاقات المغاربية 

و لقد  . )Dispersion tarifaires(  )7(   معدلات التعريفات الجمركية إنتشارخفيض معتبر لعدد و إلى ت

 و 1997 في   % 45 إلى ثم 1996 في % 50  إلى ثم ،  % 60 إلى%  120انخفض المعدل الحدي من 

  .  )3الجدول رقم  ) ( مع الإصلاحات الجمركية   % 30حاليا   ( 1998 في % 40

يقدر بنسبة    ) Taux moyens de protection( الوقت الحالي فان معدل الحماية الاسمي  وفي     

هذا المستوى  ( % 18يقدر بنسبة   ) Taux moyen pondérée(  المتوسط الحسابي المعدل و % 24.3

 وبعض ،% 14 ماليزيا ،% 10 كوريا الجنوبية و%  13 المكسيك ،% 12 الأرجنتينيبقى عاليا مقارنة مع 

 % 21 البرازيل ، % 23 مثلا فالمغربالدول في جنوب وشرق المتوسط لها معدلات متقاربة مع الجزائر ، 

  ( .% 71 الهند و  % 43 الصين ، % 34 من هذا المعدل كمصر مثلا التي لها معدل يقدر بنسبة  أعلى أو

  )4 رقم  الجدول أنظر 

  :وق التالية  الجزائري يتضمن الحقالجمركي التشريع ان    

                                                                                                                                                                      
  t >  20   ( ،I= 5 < 25( تحقق إذا I = 4 ،  )     t >  15 < 20( تحقق إذا 3

    )   .t < 25 ( تحقق إذا
 في  12.4 التعريفة يبلغ مستوى توضح احدث البيانات المتاحة أن متوسط - ( 6 )

 المائة في  19.5 المائة في آسيا ، في  12.6المائة في أمريكا اللاتينية و الكاريبي ، 
  .في دول أفريقيا جنوب الصحراء 

) حراف المعياري الان( فان الانتشار الجمركي   ) Frazer(  حسب معهد –  (7)
   .16.7  إلى  19.6 من 1999 -  1995 ما بين سنة  انتقل
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 40 ،  % 25 ،   % 15 ،   % 7 ، % 3: القيمية التي ترتكز على المعدلات التالية        : التعريفة الجمركية *

    % 50 الـى        خفـض   % 60 المعدل الاقصى    فان   1996 لسنة خلال قانون المالية     ومن  % 60  ،  %

 تجـارة   إنفتـاح يتم قياسها على أساس درجة   على مستوى التعريفة الجزائرية      الجمركيةإن معدلات الحقوق    . 

   . 5   رقم فائدتها الاقتصادية و الاجتماعية كما يظهر في الجدول و السلع
 تخص 1280 فان ،%  50 تفرض بمعدل التي 1461 الجمركية نلاحظ أنه من بين مجموع التعريفات و    

و يظهر . د الإنتاج الصناعي أو الزراعي،عتا ) 887 + 413( أو نهائية غذائيةسلع الاستهلاك سواء كانت 

سلع الاستهلاك و السلع : فهي على التوالي ) حماية كبيرة (  جمركية كبيرة لتعريفاتأن السلع التي تتعرض 

 و سلع الاستهلاك مقابل الغذائية للسلع % 37.5في المتوسط  ( الحقيقة هذه يؤكدإن حساب المعدل   . الغذائية

   ).طة و سلع التجهيز  الوسيللسلع % 16    

 يتم الحصـول عليهـا علـى كـل     الجمركية فان الاتاوة  ،  1000 لكل  4بمعدل   : الاستيراد عند   أتاوة*  

إنها ترتكز على القيمة الجمركيـة        . تكون محل تصريح جمركي      ) الصادراتسواء الواردات أو    ( العمليات  

 تستفيد مـن الإعفـاء مـن        التيالمعاملات التجارية    : فنذكر   الاتاوةأما السلع التي لا تخضع لهاته        . للسلع

 مستوردة أو مصدرة من طرف البريد ، معاد         ،الحقوق و الرسوم الجمركية التي تكون خاضعة لنظام توقيفي          

   .دينار 1000 تتجاوز لا أو تكون قيمتها الجمركية  تظاهرةتصديرها بعدما تم عرضها في معارض أو أي 

  . الجمركية القيمة من   % 2 محددة بنسبة  الإتاوةهذه  : اءات الشكلية الجمركية إتاوة على الإجر*

  :  فان التشريع الجمركي يسمح بتبني الإجراءات التالية ، إضافة إلى هذه الحقوق و الإتاوات  و

  . مواجهة دول أخرى في تمييزية  سياسات اجل توقع  من جمركية إضافية  حقوق -

 أن تسـبب أضـرار لقطـاع        يمكن واردات تسبب أو     أي اجل توقع      من  جمركية تعويضية    حقوق -

  .إنتاجي وطني معين 

 الحقوق الجمركية تطبيقا لاتفاقيات دولية ، أو لإجراءات متخذة على مسـتوى قـانون               من لإعفاءا  -

   .المالية

اتحـاد   (  أو الرسوم ذات الأثر المشابه في إطار الاتفاقيات الثنائيـة          الجمركية الحقوق   من  الإعفاء -

   ).العربيالمغرب 

 ، إضافة إلى ذلك كلاسيكية المفروضة من طرف إدارة الجمارك هي الجمركية الإجراءات الشكلية   إن     

 الإيداع المسبق للتصريحات قبل تخصهناك عددا من الإجراءات التي ترمي إلى تسهيل الإجراءات و 

 بعد ذلك و إمكانية مراقبة السلع في محلات يتهاتسووصول السلعة ، قبول تصاريح غير كاملة ، و يتم 

  .الخ ...المستوردين 

  : للتجارة الخارجيةالهيكلي التطور - 3
 دول جنوب وشرق المتوسط على العموم من إختلال في ميزان العمليات الجارية             كأغلبية الجزائر   تعاني     

 و مداخيل   الرسميةتحويلات رؤوس الأموال    كما أن   .  أنها تستورد السلع و الخدمات أكثر مما تصدر          حيث. 

 نشير إلى أنه في هذه السـنوات        و.  العمل لا تكفي لتعويض هذه الوضعية التجارية السلبية في بعض الدول            

 سياسات التعديل الهيكلـي     بسبب الجاري فإن الوضعيات الخارجية تقترب نحو إتجاه تخفيض العجز          ،الأخيرة  

 بعـد  1998 إلى 1996 فائضا تجاريا من     الجزائرو على هذا الأساس عرفت       . المطبقة في أغلبية هذه الدول    

)  دولار   مليار 10.28 يقارب   ما 2000بلغ حجم الفائض في سنة      (  1995-1994ما كانت تعرف عجزا في      
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 2000 سنة في %  205و 1998 في % 108.64 بمقدار الصادرات، و بمعدل تغطية للواردات من طرف 

 كبيرا  إنفتاحا أن الإقتصاد الجزائري يعرف      كما ).1 رقمأنظر الشكل   ( صادرات المحروقات    نتيجة تطور    هذا

   ..1997 في %  54 بمعدل المتوسطمثله مثل دول جنوب و شرق  ) درجة إندماج كبيرة ( على العالم 

 2001ها في    المعلومات حول نتائج التجارة الخارجية المحصل علي       بعض يقدم  )  6  ( رقم الجدول     إن     

 واردات الجزائـر    مـن  % 59.40 أن يبين حسب المناطق الإقتصادية       الجزائر واردات أو صادرات       سواء

 صادراتها تتجـه نحـو نفـس        من % 62.55، و    ) 15الدول  ( الأوروبي   الإتحاد  مصدرها  2001لسنة    

 من % 24.08يسي للجزائر بنسبة      و تمثل فرنسا المورد الرئ    .  التقليدي للجزائر    الزبونالمنطقة ، بإعتبارها    

)  حيث زبناء فرنسا     من 18تحتل الجزائر الرتبة      (  السنة   نفسمجموع الواردات القادمة من هذه المنطقة في        

 المرتبة الحاديـة    تحتلأما اليابان فإنها    .  الولايات المتحدة ، إيطاليا ، ألمانيا و إسبانيا إسبانيا           منمتبوعة بكل   

 للجزائـر بنسـبة      الأول  التجـاري و تمثل إيطاليا الزبـون      .  إجمالي الواردات    من % 2.14 بنسبةعشرة    

أنظـر   ( %    14.1 فرنسـا بنسـبة      ثم % 15.6  بنسبة متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية      ، 21.63%

   ) .7الجدول رقم 
و الذي يعبر عنه بالمعادلة   الثنائية   ) Intensité des échanges( إذا أخذنا مؤشر كثافة المبادلات و     

 مجموع  j  .  Xi الدولة نحو iصادرات الدولة  : Xij أن  حيث Tij = (Xij / Xi )/ (M j /Mw ) :التالية

 Tij < 1 كانتإذا . الواردات العالمية مجموعMw   و j واردات الدولة مجموع   i  ،  Mjصادرات الدولة 

مما يجب أن تكون عليه نظريا  ) الصادراتهنا حالة ( مبادلات أعلى  كثافة في اللها i معنى ذلك أن الدولة ،

   .j الدولة لسوقإذا كان العرض يخضع للمعايير العالمية و 

  : ، فنستنتج ما يلي  ) 8أنظر الجدول رقم (  بالنسبة للجزائر أما

 الأثرات التي يظهر فيها  مع الإتحاد الأوروبي من باقي العالم و نشير إلى أن الواردأكبر كثافة الواردات -

  . الكيميائيةكالموادالجهوى بوضوح هي سلع التجهيز ، أغلبية السلع المصنعة و بعض السلع الوسيطة 

 الى مع الإتحاد الأوروبي من بقية العالم و خاصة في قطاع المواد الأولية ، إضافة أكبر كثافة الصادرات -

 مع الإتحاد أكبر  تكونالتي يلاحظ أن كثافة الصادرات البترول عكس دول جنوب و شرق المتوسط الأخرى 

 ( الزراعيةو المواد ) النسيج ، الألبسة ، الزراعات الغذائية (  و السلع المصنعة الموادالأوروبي في قطاعات 

8(     .  

  : التالية  الإتجاهاتتبين  ) 9(   تظهر في الجدول رقم كما هيكلة المبادلات التجارية  إن     

 إجمالي واردات الجزائر ، أي ما من التجهيز الصناعية و الزراعية المرتبة الأولى سلع"  مجموعة لتحت -

  . الحجم الإجمالي للواردات لنفس السنة من 2001 لسنة %  35.73يعادل نسبة 
 24.6 لأنها تحتل المرتبة الثانية بنسبة الواردات السلع الغذائية مازالت تمثل نسبة هامة في هيكلة مجموعة -

%.   
  . هيكلة المبادلات ضمن السلع الموجهة لتشغيل آلات الإنتاج تأتي في المرتبة الثالثة  مجموع -

                                                           
 اكبـر  تكون أن كثافة المبادلات تؤكد  Modele gravitaire تقديرات نماذج التجاذب إن - ( 8 )

 :مع الدول القريبة ثقافيا ، لغويا و جغرافيا، أنظر 
  

G.Gautier & D.Unal-Kezenci,2000.Regionalisation and Trade Opening:a Focus on the 
Mediterranean Countries",ERF,Seventh Annual Conference,Amman, 26-29 octobre      
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   ) :9(  ، فيظهر الجدول رقم الصادرات عن تطور أما

  97.19 التي لا تزال تمثل أهم مبيعات الجزائر إلى الأسواق الأجنبية بنسبة  المحروقاتسيطرة صادرات -

   .2001الي للصادرات لسنة  الحجم الإجممن %

 الإجمالي للصادرات الحجم من % 2.81 صادرات السلع خارج المحروقات ، فتبقى ضعيفة جدا بنسبة أما -

  . دولار مليون  564أي ما يعادل 

  : عن أهم السلع خارج المحروقات التي يتم تصديرها ، فنشير إلى أما -
    . % 2.06بة   دولار أو ما يعادل نسمليون 413:  مصنعة نصفسلع *
    .% 0.21 دولار ، أي ما يعادل نسبة مليون 42:  الصناعي التجهيزسلع *

    .% 0.19 دولار أو ما يعادل نسبة مليون 39: منتوجات خام *

     . % 0.17 ما يعادل نسبة أو دولار  مليون 34 : الغذائيةالمواد *

 للصدمات عرضةع بخاصية التنوع ، و يبقى  المعطيات أن السوق الجزائري لا يتمتهذه من  ويظهر     

 المستعمل Indice de Diversificationويتأكد ذلك أكثر لو قمنا بمقارنة مؤشر تنوع المبادلات . الخارجية 

هنا الصادرات حسب القطاعات   ( لتوزيعين الذي يقيس القرب القطاعي و  Walter Isard طرفمن 

  : )9( هو يحدد بالعلاقة التالية و)  الدول المتوسطية و العالم لمجموع

   شريكة من دول جنوب و شرق المتوسط دولة يعبر عن  الذي  r المؤشر لنفترض -

  . دولة أخرىعن يعبر n المؤشر -

  . سلعة معينة عن يعبر i المؤشر -

  :شكل المعادلة سيكون كالآتي .  الجغرافي التوزيع بواسطته نحاول أن نقارن متغير عن عبارة E ليكن و -
Cs = ½ ∑i | Eir/Er –Ein /En |  

  
Cs = ½ ∑i | Xir/Xr –Xim /Xm | 

 : أن حيث

Xir  :   الشريك صادراتتمثل قيمة r جنوب و شرق المتوسط من السلعة دول من i.   

 Xr :  تمثل القيمة الإجمالية لصادرات الشريكr.   

Xim :  العالمية من السلعة الصادراتقيمة i.   

Xm :  ادرات العالمية  للصالإجماليةالقيمة.  

 كان التنوع كلما ، 0كلما كان المؤشر أقرب من   .1 و  0تتراوح ما بين   ) Cs(  المحسوبة القيمة     

 الصادرات(  كلما كان التخصص كبيرا في قطاعات محددة الصحيح 1و كلما كان المؤشر أقرب من . كبيرا 

  ) محدودة 

 إرتفاع في طبيعة التخصص في صادرات تبين    10 رقمدول  تحليل النتائج المحصل عليها في الجإن     

 و شرق جنوبكما أن حساب التنويع هي مرتين أقل في دول .  في منطقة جنوب و شرق المتوسط الشركاء

 دول أوروبا الشرقية الأربعة المختارة  من %  60 تنوعا بنسبة  أقل و  الأوروبي دول الإتحاد منالمتوسط  

                                                           
  : من المعلومات ، أنظر لمزيد -  ( 9 )

Isard,Walter, 1972.  méthodes d’analyse régionale »,Tome 1 et « équilibre 
économique »,Dunod,p144.  
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 المؤشر هذا تطور أنكما  .  تنوعا نجد الجزائر الاقلالجدول أن من بين الاقتصاديات و كما يلاحظ من .

 التي تمثل تخصصا بمعنى القطاعاتمما يدل على عدم وجود  .  ضعيفا كان السابقةخلال السنوات الخمسة  

ك أن و خلاصة ذل).  القطاع في الصادرات العالمية حصةحصة صادرات هذه الدول أكبر من ( الكلمة 

 أقل إستفادتا من مناطق أخرى في العالم من نمو الطلب العالمي يجعلهاالتخصص الحالي بالنسبة للجزائر 

 فيما يخص السلع المصنعة ، إضافة إلى غياب عرض كافي و تنافسي في السلع ضعفكما أن هناك .

  .المصنعة 

 NTB(  الحواجز غير الجمركية أهم  عنحث  القيام بتحقيق يهدف أساسا إلى البتم لتأكيد هذه النتائج  و     

 بطريقة خاصة و  عمومية مؤسسة 100و لقد مس هذا التحقيق في مرحلة أولية اكثر من . في الجزائر ) 

  .عشوائية 

 وكانتعالية ، متوسطة أو ضعيفة :  يخص كثافة الحواجز على التجارة فقد تم تصنيفها إلى فيما أما -1

  :ليها كما يلي النتائج الأولية المحصل ع

   
 ضعيفةمتوسطة عالية الحواجز طبيعة

 %  30 %  50 %  20 الجمركية الإجراءات
 %  30 %  40 %  30  الموانئ و الجماركمصالح إجراءات

 %  30 %  50 %  20  نشاط النقل البري و البحري و الجويفعالية عدم
 %  20 %  20 %  60  الموانئخدمات احتكار
 %  30 %  40 %  30 فسةالمنا قوانين

 %  20 %  60 %  20  و التمويلالتامين عمليات
 %  30 %  20 % 50  خدمات الشحن و التعبئة و التفريغنوعية ضعف

 %  40 %  30 %  40 الحاويات نظام
 % 40 %  20 %  40  و النوعيةالمعايير مراقبة

  
 مست مختلف هذه الحواجز التي  )10( )لتكلفة و المدة من ناحية المرونة ، ا(  يخص أهمية التخفيضات فيما أما

  : التجارة الخارجية ، فكانت النتائج كما يلي تحريرفي الفترة الأخيرة و التي أطلقنا عليها اسم مرحلة 

 اقل هامة الحواجز طبيعة
  أهمية

 ضعيفة

 %  40 %  30 %  30 الجمركية الإجراءات
 %  30 %  40 %  30  الموانئ و الجماركمصالح إجراءات

                                                           
 المستوردة متوسط الأيام التي تقضيها السلعة وصل  1997تشير بعض التقارير إلى انه في سنة  -   ( 10 )

(  أن رسالة إبلاغ استجوابهمو يشير بعض المتعاملين الذين تم  . يوما  24في الميناء حتى استخراجها 

Notification (   تعمال البريد  و خاصة مع اسأشهر 3 الحالات اكثر من بعضبوصول السلعة تتعدى في

 حالات في يؤدي إلى تعريض السلعة إلى العديد من الأضرار كالتلف ، و تجاوز مدة الصلاحية مماالعادي ، 

  .أخرى و تعطل عملية الإنتاج إذا كانت هذه السلع عبارة عن مواد أولية 
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 %  20 %  40 %  40  نشاط النقل البري و البحري و الجويفعالية عدم
 %  80 % 10 %  10  الموانئخدمات احتكار
 %  30 % 40 %  30 المنافسة قوانين

 %  20 %  40 %  40  و التمويلالتامين عمليات
 %  60 %  20 %  20  خدمات الشحن و التعبئة و التفريغنوعية ضعف

 % 60 %  20 %  20 الحاويات نظام
 %  50 %  30 %  20  و النوعيةالمعايير مراقبة

  
 التجارة "  كبيرة جد " أو" كبيرة " بصورة تحد من المستجوبين أن الإجراءات الجمركية بالمائة  60 يعتبر -2

 ووانين المنظمة للتجارة  يرى أن عدم استقرار التشريعات و القبالمائة 20 من أي عامل آخر ، كما أن أكثر

 الأولي سواء في القطاعهناك إجماع حول هذه المسالة بين مؤسسات الإنتاج و الخدمات ، و في ( تعقدها 

غياب :  أخرى تم الإشارة إليها نذكر من بينها عوامل، كما نشير إلى وجود ) الاقتصاديات النامية أو المتقدمة 

 و التوجيهات الإدارية للجمارك و ميكانيزمات تنفيذ القرارات عاتالتشريالمعلومات الخاصة بالقوانين و 

  . المجال ، مدة و تكلفة الإجراءاتهذاالصادرة في 

  : إلى الإشارة أهم الحواجز الجمركية و الإدارية التي تم تحديدها من طرف المستوردين فيمكن عن أما -3

  . السعرية المرتبطة بكل نوع من النقلالحواجز -

  .الحصصلتمييز المتعلقة بالدخول إلى السوق من خلال تطبيق  اسلوكيات -

  . غير الجمركية الحواجز -

 كالمدة ، الضمانات ، عدم المشاكلتطرح العديد من (  المرتبطة بخدمات التامين و البنوك الحواجز -

  ).الخ ...المرونة و بطئ الإجراءات

 التي يشير إليها العديد من المتعاملين الخدمات إدارية و تنظيمية ، و هنا يمكن الإشارة إلى نوعية عراقيل -

  :في مجال التجارة الخارجية 

  .الرتم الذي تتم به عمليات الشحن و التفريغ و التخزين *

  . نقص الكفاءة في توزيع السلع و البضائع من الميناء إلى الخارج *

  ).م الآلي كالإعلا(  التقنيات الحديثة لتنظيم و تسيير هذه الإجراءاتاستعمال عدم *

   منها و عدم مطابقتها للشروط اللازمة للتخزين الموجود قدم ونقص المخازن  *

  ). النظافة –التهوية ( 

  .الأرضية المخصصة للحاويات غير ملائمة *

  .استقبال و تسليم السلعة *

  .إعلام الزبون بوصول السلعة *

 أنها من المستجوبين  بالمائة  20رجية ، فيرى   التجارة الخاعمليات أما عن تقييم مستوى تسيير و تنظيم -4

 يرى و أنها سيئة  بالمائة  10  يرى بينما ضعيفة   أنها المستجوبين  من  بالمائة 40جيدة ، في حين يرى  

  . أنها متوسطة الأخرىالبعض 
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ى من  يشكون في المرتبة الأولالمستوردين النتائج المحصل عليها أن نسبة كبيرة من  بينت ولقد -5

 إشارة إلى فهناك المرتبة الثالثة  فيأما .  الميناء لخدمات الشكلية  الإجراءاتالإجراءات الجمركية ، ثم من 

  . النقل و الشك في سياسة الاستيراد تأتي في المرتبة الرابعة تنظيم

 المعايير و تكلفة بةمراق يخض التصدير ، فهناك من يرى أن قوانين المنافسة تمثل أهم العراقيل ، أمام فيما أما

  . في المرتبة الرابعة تأتيو خدمات النقل ، التامين و التمويل ، الإجراءات الجمركية 

  : الميدانية الأولية الدراسة التي يمكن استخلاصها من هذه النتائج  أهم أما

  . )11(  قتصادالا نوعية المؤسسات أو ما أطلقنا عليه بالحكومة الجيدة في تحسين الأداء و كفاءة أهمية -

 الجمركية اكبر من التعاريف ،  التجارة سلبيا و بدرجة كبيرة على  تؤثر الجمركية و الإدارية  الإجراءات -

.  

 بسبب مساهمة تحرير التجارة في ، التجارة الخارجية هو جزء من برنامج إعادة إصلاح الاقتصاد إصلاح -

   .الاقتصاديتحقيق التوازن لميزان المدفوعات و النمو 

  . الإجراءات الإدارية و الجمركيةتكاليف و تخفيض مدة  ضرورة -

  .الخ .. نوعية الهياكل القاعدية ، كخدمات الموانئ تحسين -

   :الاستنتاجات و مقترحات السياسة : الخاتمة
و يتوقف رفع القدرة .  يمثل غالبية الصادرات الجزائرية النفط النفط و المنتوجات المستندة إلى مازال     

 على نمو الصادرات خارج المحروقات ، و بدرجة كبيرة على قدرة الجزائر الجزائريلتنافسية للاقتصاد ا

 نتيجة تحرير اقتصادها و نظمها التجارية ، حتى تخف الضغوط التنزيلية على الأرباح مواصلةعلى 

كذلك فان .  و العمالة المستوردةللتحركات المواتية في الأسعار المحلية و خاصة أسعار مستلزمات الإنتاج 

 الأجنبي المباشر سوف يوفر التكنولوجيا و للاستثمارالإسراع في عملية الخصخصة و خلق بيئة اكثر مواتاة 

  . لنمو الإنتاجية اللازمةافضل الممارسات الإدارية 

  من خلال إجراء إصلاحات تجارية و تخفيضمقنعة أن تواصل الجزائر تحرير التجارة بصورة يجب     

و رغم التقدم المحرز مؤخرا مازالت هناك عقبات .  التعريفية غيرتعريفات الواردات ، و إزالة الحواجز 

 . اللاتينية ومازالت درجة الحماية أعلى كثيرا منها لدى دول أوروبا الشرقية و أمريكا ،هائلة أمام الصادرات 

 الاستثمار و القوانين التجارية ، و قوانينية في و قد اسهم كل من النظم التنظيمية المعقدة ، و انعدام الشفاف

 حماية هؤلاء المنتجين من ضغوط المنافسة ومع ذلك فان الضغوط فيالمعاملة التفضيلية للمنتجين المحليين 

                                                           
الحكومة الجيدة على أنها  ) 3 ص ،  1992(  العالمي البنك يعرف و  - ( 11 )

 بها السلطات من اجل إدارة الموارد الاقتصادية و الاجتماعية تمارسلتي الطريقة ا
 the Manner in Which Power is Exercised the Management (  التنميةللدولة من اجل 

of a Country Economic and Social Resources for Development  . (  ومن وجهة نظر
و نشير . ة هي مرادف لتسيير اقتصادي جيد  فان الحكومة الجيد،البنك العالمي 

 في عالم الدولة"  عنوان يحمل كان 1997 العالم لسنة  فيإلى إن تقرير التنمية 
 في إطار اقتصاد السوق تكمن في للدولةيلاحظنا أن الوظائف الأساسية " . متغير 

  : العدالة ، أنظر من اكبر جوتصحح النقائص السوق و تساهم في خلق 
Banque mondiale,1992,Governance and Development,Washington.  
 Banque mondiale ( 1997),Rapport sur le développement dans le monde,1997.p30. 
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 جزئيا تحقيق مكاسب في الإنتاجية التي تشكل عنصرا أساسيا من عناصر النمو تستوجبالتنافسية في السوق 

  .        المتواصل  القوي والاقتصادي

 إشارة واضحة لابتعاد الحكومة عن الأنشطة تعطي يجب أيضا الإسراع بعملية الخصخصة لكي و     

  .     الإدارة و الابتكارات التكنولوجية ممارساتالإنتاجية و إتاحة المجال لتحسين 

ي ذي المحتوى التكنولوجي  للاستثمار الأجنباللازمة بالتوازي يجب على الجزائر أن تدعم البيئة و     

و سوف يساعد .  و تعزيز إمكانية بيع منتوجاتها في أسواق التصدير الكفاءةالمرتفع و ذلك لضمان ارتفاع 

(  المنخفضة المهارات على مواصلة تنويع قاعدة صادراتها و تقليل اعتمادها على الأنشطة ذات الجزائرذلك 

و الجزائر .  السوق بالبلد المضيف أوضاعيجة للتغيرات في التي يمكن نقلها بسهولة نت) مثل التجميع 

و يتطلب اجتذاب استثمارات أجنبية .  السياسية الإقليمية البيئةمعرضة لهذه الاحتمالات بالنظر إلى هشاشة 

 لضمان تبسيط القواعد التنظيمية و تعزيز شفافيتها ، و إصلاح النظام القضائي المتنوعةمباشرة في المجالات 

 التحتية لكي تلبي بقدر البيئةطبيق المستمر و إعادة امتلاك الأصول في حالة التخلف عن السداد و تحسين الت

  .اكبر احتياجات الأنشطة التصنيعية 

 على نحو ملائم دون وجود مؤسسات تؤدي تنفيذها الاقتصادية لا يمكن الإصلاحات ، فإن وأخير     

  : نوعين من المؤسسات نبيويمكن التمييز .وظائفها بصورة جيدة 

 التي تدعم التشغيل الكفء للأسواق ، و هي تشمل نظاما مبينا بوضوح لحقوق الملكية مؤسساتفهناك أولا *

 القائم على المنافسة غيرتحمي أصول المستثمرين و عائداتها ، و قواعد تنظيمية تحد من الغش ومن السلوك 

 ، و أخيرا سيادة الاجتماعيةطر و تتصدى للنزاعات ومؤسسات اجتماعية و اقتصادية تخفف من المخا.

   ).1999رودريك " ( القانون و الحكومة النظيفة 

 وزارة مثل توفر بيئة اقتصادية مستقرة من خلال سياسات اقتصادية و مالية سليمة  مؤسساتو هناك ثانيا *

  .المالية و البنك المركزي 

نتائج  ) 1997(  يقدم ايسترلي وليفين و.  المؤسسات دراسات عديدة جرت مؤخرا على أهميةتؤكد     

 ، من بينها السياسية يؤخذ منها أن عدم تحقيق فرصا للنمو يرجع إلى عدد من العوامل الاجتماعية و تطبيقية

و هذا يتفق مع دراسة أجراها .  الأساسية البنيةعدم كفاية التعليم ، و عدم الاستقرار السياسي ، و عدم كفاءة 

 النوعية المؤسسية يعطي تفسيرا جيدا للغاية لفوارق النمو عبر بلدان شرق مؤشرتبين أن ) 1997 (رودريك

 ، و التقدم المال هي فوارق لا يمكن نسبتها إلى المتغيرات الاقتصادية الكلاسيكية مثل تراكم راس وآسيا ، 

بان تحسينات جوهرية من نوعية ) 1998(و حتى دراسة أجراها البنك الدولي . الفني ، وزيادة توافر العمالة 

و قد وجد هول وجونز .  نقطة مئوية كاملة لمعدلات نموها تضيفالإدارة في البلدان النامية يمكن أن 

 تراكم راس المال البشري و تدعم أن المؤسسات التي تساند الإنتاج  بلدا 133 شملتفي دراسة ) 1999(

 مع ،وتؤكد هذه الدراسات . نتاجية ومن ثم زيادة الناتج المحلي  النهاية إلى زيادة الإفيالمادي ، مما يؤدي 

 أن نوعية فإدراك النمو ، ندراسات أخرى حقيقة مهمة و هي أن تراكم راس المال ليس كافيا لضما

 البلدان في إنجاز نمو طويل جهودالمؤسسات وتراكم راس المال عنصران متكاملان أمر لا غنى عنه لنجاح 

  .الأمد
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   الجمركيةالتعريفاتموجز   : 1 ولالجد
  
   الجمركيةالتعريفات 
 بسيط متوسطالقصوىالدنيا 

)1998( 
 متوسط
 السعر

*الفعلي 

 الانحراف
  **المعياري

 الحماية مؤشر
*** 

 4 )1998(16.7   13.0 24.0 45.0 0.0الجزائر
 5 )1993(28.9 15.5 26.8 40.0 5.0 مصر

 3 يوجد لا 5.4 16.6 35.0 0.0 الأردن
 5 )1997(13.1 15.6 25.6 35.0 0.0المغرب

 5 )1998(12.8 8.4 27.7 43.0 0.0 تونس
 و صندوق النقد ، Trainsالبنك الدولي ، مؤشرات التنافسية ، مستمدة من قاعدة بيانات   : لمصدرا

  .الدولي 

  ).1998 (الفترةيانات إلى تشير الب.  الضرائب على التجارة الدولية على إجمالي الواردات كنسبةمحسوبة *

    ) .1993  -  1990(   إلى المتوسط عن الفترة البياناتتشير **

  ).الأكثرها تقييدا  ( 5و )تحررا  التعريفيةالأكثر النظم  ( 1 بين المؤشريتراوح **
  

  *التجاريةتصنيف المؤشر الكلي للقيود  : 2  الجدول
  

 7 الجزائر
 8 مصر

 7 الأردن
 8 المغرب

 8 تونس
 4.6 العالم
 4.7 النامية الدول

   ).1998(شارر و آخرون  : المصدر
  ) .أكثر النظم تقييدا  ( 10اكثر النظم تحررا و  ( 1 بين المؤشريتراوح *
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   )1999 - 1980(  الجمركية  للحقوقتطور المعدلات المتوسطة  : 3 رقم الجدول
   
 82-80 85-83 90-88 96-93 99-97 

 24.2 24.8 23.8 21.7 44.4 الجزائر
 8.4 - 10.4 17.1 - قبرص
 20.5 28.1 33.5 - 47.4 مصر

 - 16.0 12.2 14.2 13.8 الأردن
 22.1 25.7 24.0 27.0 54.0 المغرب
 - 21.0 11.0 14.8 14.8 سوريا
 29.9 30.0 27.4 27.2 26.4 تونس
 8.2 26.7 22.7 24.7 - تركيا

 الــدول مجمــوع
 المتوسطية

23.8 18.0 16.6 18.2 15.9 

 Femise,2001,rapport du Femise sur l’évolution de la structure des  :المصــدر
échanges commerciaux et des investissements entre l’UE et ses partenaires 
Méditerranéens  ,p4.  

 
  قتصاديةالإالمعدل المتوسط للحقوق الجمركية حسب القطاعات  : 4 رقم  الجدول

  ) الجمركية غير الحسابية و كنسبة مئويةالحقوقمعدل (
  
 القطــــاع السلعكل السنة 

 الزراعي
 الصــناعات قطــاع

 المصنعة
 24.9 21.8 24.2 1998 الجزائر

 20.2 22.7 20.5 1998 مصر
 21.3 28.9 22.1 1997 المغرب

 29.6 31.0 29.9 1998 تونس
 5.4 47.9 12.7 1998 تركيا

 15.0 25.6 9715.9-99*دول المتوسطية المجموع
 24.0 26.1 9720.4-99  المشرق-المغرب

 12.4 17.0 9313.1-99  الناميةالدول
 اوروبا فـي مرحلـة      دول

 انتقالية
99-969.6 15.7 7.8 

 9.5 13.8 9610.1-99  اللاتينيةامريكا 
  . لبنان و الأردنبدون* 

  : المصــدر
Femise :Op Cit,p 4.  
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  الوضعيات الجزئية التعريفية حسب المعدل و مجموعات السلعتوزيع :  5 رقم  لجدو

  
 التعريفــة معــدل

ــة   %(  الجمركي
( 

المعد العدد 50 40 25 15 7 3 0
  ل

 36.22 702 413 32 71 80 54 48 4  غذائيةمواد

 وسـيطة و    سلع
 مدخلات

40 485 756 613 336 222 126 2578 15.33 

 16.77 1247 55 101 221 387 356 99 28  التجهيزسلع

 38.83 1684 867 390 139 155 81 26 26  الاستهلاكسلع

 24.35 6211 1461 745 767 1235 1247 658 98 المجموع

 Source: Mutations, N°19,Mars 1997  
 

 
  تطور التجارة الخارجية في الجزائر : 1 رقم  الشكل

ROM,World Bank - Indicators CD World Development) 1997-1970 (:Source
1998,(1998),CNIS .Douanes Algériennes       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0
5 0 0 0

1 0 0 0 0
1 5 0 0 0
2 0 0 0 0

70 81 84 87 90 93 96

IM P
E X P
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   2001سنة :  المناطق الإقتصادية حسبالتجارة الخارجية   : 6 رقم  الجدول
  )ملايين الدولارات ( 

 الصادرات الواردات 
 مع التغير النسبة القيمة 

2000 
 مع التغير النسبة القيمة

2000 
 9.11- 62.55 12536 10.31 59.40 5798 الأوروبي لإتحادا

 و التنمية التعاون منظمة
 الإقتصادية

2210 22.64 0.73 5495 27.42 -5.67 

 55.80- 0.40 80 0.17 6.19 604  أخرىأوروبية دول
 19.86- 6.69 1340 73.24 2.52 246 الجنوبية امريكا

 37.14 1.44 288 4.67- 5.85 571 أسيا
 - 0.00 0 39.06 0.91 89 ارييبالك

 25.45 0.34 69 10.75 1.75 171 العربية الدول
 10.63- 1.13 227 21.15 0.65 63  العربيالمغرب دول

 88.10- 0.02 5 93.28- 0.08 8 إفريقيا
 9.04-100.00 20040 100.006.40 9760 العام المجموع

  .2001وزارة المالية ، إدارة الجمارك ،  : المصدر
  

  )الدولارات ملايين ،  2001(  الجزائر معأهم المتعاملين التجاريين  : 7 رقم  جدول
  

  زبناء الجزائر أهم  الموردينأهم 

 2001  %  2001 % 
 21.63 4335   إيطاليا 24.08 2350 فرنسا

ــات ــدة الولاي  المتح
 الامريكية

ــات 10.40 1015 ــدة الولاي  المتح
 الامريكية

3126 15.60 

 14.16 2838 فرنسا 10.42 1017 اإيطالي
 10.46 2097 إسبانيا 7.84 765 ألمانيا
 8.03 1610  هولندا 5.48 535 إسبانيا
 6.76 1354  تركيا 3.98 388 تركيا
 6.54 1310  البرازيل 3.53 345 كندا

 3.80 761  كندا 2.61 255 بلجيكا
 3.19 640  بلجيكا 2.57 251  المتحدةالمملكة
 3.14 630  المتحدة الملكة 2.49 243 وسيا رفدرالية
 1.72 345  المانيا 2.14 209 اليابان

 1.41 282  البرتغال 2.08 203 الصين
 100.00 20040 المجموع  100.00 9760 المجموع

   2001,وزارة المالية ، إدارة الجمارك  : المصدر
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   الإتحاد الأوروبيو  الجزائر ما بين  المبادلات  كثافة مؤشر :  8  رقم  الجدول
  

  الصادراتكثافة  الوارداتكثافة 
ــع   مــ

ــاد  الإتح
 الأوروبي

 دول مــع
ــوض  ح
 المتوسط 

ــاقي  بـ
 العالم

ــع  مــ
ــاد  الإتح
 الأوروبي

 دول  مع
ــوض  ح
 المتوسط 

 باقي  مع
 العالم

1996 1.68 3.34 0.45 1.62 2.45 0.53 

1997 1.66 2.94 0.49 1.66 2.23 0.53 

1998 1.64 3.83 0.45 1.61 2.30 0.52 

1999 1.62 3.43 0.50 1.43 2.70 0.63 

 لسنوات هذه المؤشرات إعتمادا على حولية إحصائيات التجارة الدولية للأمم المتحدة حساب تم:  المصدر
  )Trade Analysis System on Personal Computer(متعددة 

   )2001-1998 (السلعالواردات حسب مجموعات  : 9 رقم  جدول
   الدولاراتلايينم

 1998 1999 2000 2001 

 2401 2415 2307 2657  ، و مشروبات و تبغ غذائية مواد

 103 129 154 110 مزيتات                       و وقود

 472 428 469 558  و منتوجات            أولية مواد

 1853 1655 1547 1732  مصنعة                 نصف سلع

 156 85 72 45            الزراعي  زالتجهي سلع

 3331 3068 3219 2907 الصناعي               التجهيز سلع

 483 461 1962 1811                   استهلاكية سلع

 10242 9635 9730 9820  المجموع

   .2001, وزارة المالية  : المصدر
   )2001-1998( ع تطور صادرات الجزائر حسب مجموعات السل : 9 رقم  جدول

  الدولارات ملايين

 1998 1999 2000 2001 

 34 32 26 29  ، مشروبات و تبغ غذائية مواد

 18246 21106 12041 9664  مزيتات                 و وقود

 39 44 44 50  و منتوجات         أولية مواد

 413 465 345 268  مصنعة             نصف سلع

 22 11 27 1 عي          الزراالتجهيز سلع

 42 47 42 22  الصناعي         التجهيز سلع

 14 14 18 19                  إستهلاكية سلع

 18811 21718 12542 10054  المجموع

    .2001,وزارة المالية :المصدر
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مقارنة ما بين الجزائر و الدول : حساب التنويع في الصادرات  : 10 رقم  الجدول

  ة الأخرىالمتوسطي
 1995 2000 2000-95    % 

 1.9 0.878 0.895 الجزائر
 2.4 0.742 0.760 قبرص
 6.1 0.714 0.758 مصر

 15.8 0.698 0.808 الأردن
 2.1- 0.704 0.689 لبنان
 2.7- 0.792 0.771 مالطا

 3.4 0.745 0.770 المغرب
 0.8 0.855 0.862 سوريا
 1.3- 0.716 0.706 تونس
 8.8 0.588 0.640 تركيا

 2.7- 0.366 0.356 الأوروبي الإتحاد
 6.2 0.716 0.760 المتوسطية الدول
 أوروبا دول

 *الشرقية 
0.483 0.440 9.9 

  .سلوفاكيا ، بولونيا ، جمهورية التشيك ورومانيا *

  الموحدالتصنيف رباعي الأرقام ضمن مستوى  الحصول على هذه المؤشرات إعتمادا على تم : المصــدر

  . حولية إحصائيات التجارة الدولية للأمم المتحدة من ،  )  STCI(  للتجارة الدولية 
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